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كلمة في البـدايـة

ماذا وراء إنشاء بنك إسرائيلي 
جديد لتنظيم العلاقة مع سلطة 

النقد الفلسطينية؟

حول فشل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي 
الحالي في تمديد سريان مفعول »قانون يهودا 

والسامرة«.. المعاني والأبعاد المتوقعة؟

في ذكرى 40 عاماً على حرب لبنان 1982.. 
حول دور العسكر في إسرائيل

بقلم: أنطـوان شلحـت

على الرغم من مـــرور أربعين عاماً على الحرب 
التي أطلقت عليها إسرائيل اسم »حرب سلامة 
الجليل« وتحوّلت بعد العام 2006 لتصبح »حرب 
لبنـــان الأولـــى« )صادفت ذكراها فـــي حزيران 
الحالي(، وعلى الرغم من صدور العديد من كتب 
حـــول تلك الحـــرب، فما زالت هنـــاك معلومات 
جديدة تتعلق بها يُتاح لها إمكان النشـــر الآن، 
ولا ســـيما من أرشـــيفات الجيش الإســـرائيلي 
والمؤسسة الأمنية، علماً بأنه لم يكن في مقدور 
المؤرخين البحث والتقصّي بشكلٍ حرّ في هذه 
الأرشـــيفات سوى بعد مرور عشـــرين عاماً على 

تلك الحرب. 
وأكثر ما يتم الالتفـــات إليه ويتصدّر الجدل 
في شـــأنها هو دور العســـكر في إسرائيل، ولا 
ســـيما إبان الحروب أو العمليات العسكرية، في 
التأثير على قـــرارات الحكومات المنتخبة. وفي 
مـــا يخص هذه الحرب ما زال الســـؤال المطروح 
هو: إلى أي حدّ كان رئيس الحكومة الإسرائيلية 
وقت اندلاعها، مناحيم بيغن، ضالعاً في اتخاذ 
القرارات المرتبطة بها، أم أن تلك القرارات جرى 
اتخاذهـــا من طرف رؤســـاء المؤسســـة الأمنية 
وبالأســـاس وزير الدفاع آنذاك أريئيل شـــارون، 
ورئيـــس هيئة الأركان العامـــة للجيش رفائيل 
إيتان، من خلال الالتفـــاف عليه وعلى الحكومة 

برمتها؟ 
وســـننمذج على هذا الجدل بمثالين من هذه 

الحرب: 
المثـــال الأول مأخوذ من كتاب حـــول عملية 
اتخاذ القرار فـــي القيادة الإســـرائيلية العليا 
في أثناء »حرب ســـلامة الجليل« نشر في العام 
2017، وهو من تأليف شمعون جولان، من شعبة 
التاريخ في الجيش الإســـرائيلي، يســـتند إلى 
وثائـــق أرشـــيف الجيش، صدر عن منشـــورات 
وزارة الدفـــاع، وشـــعبة التاريـــخ فـــي الجيش 
الإســـرائيلي.  فـــي الكتاب اعتـــراف واضح بأن 
شارون وضع أهدافاً للحرب منذ بدايتها ومضى 
نحـــو تنفيذها حتـــى من دون انتظـــار موافقة 

الحكومة، وربما رئيس الحكومة، عليها.
وفقاً لهـــذا الكتاب كان الدافـــع الأهم لتلك 
ل إســـرائيل في الحرب الأهلية 

ّ
الحرب هو تدخ

اللبنانيـــة التـــي اندلعت عـــام 1975، بالإضافة 
ح« الذي 

ّ
إلى تدمير »الوجود الفلســـطيني المُسل

كان متموضعـــاً في لبنـــان ومخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين التي أقيمت في أراضي هذا البلد 
بعد نكبة 1948، وذلك منـــذ مغادرة المنظمات 
الفلســـطينية المســـلحة الأردن العـــام 1970. 
ويشـــير إلى أنه في مطلع العـــام 1976 اتفقت 
إســـرائيل مع حلفائها من القوى اللبنانية على 
مدّهم بالسلاح، وتدريب ميليشيات تابعة لهم، 
لكنهـــا رفضت التدخل فـــي الاقتتال الداخلي، 
وحين سعت سورية للتدخل في الحرب الأهلية 
في العام ذاته، وافقت إســـرائيل، بعد وساطة 
ل كونـــه جاء لدعم 

ّ
أميركيـــة، على هـــذا التدخ

حلفائها، وضد الفصائل الفلسطينية والوطنية 
اللبنانية، وجرى وضع »خط أحمر« توافق بموجبه 
إسرائيل على وجود عسكري سوري في المناطق 
الواقعة إلى الشمال من خط صيدا- حاصبيا، في 
مقابل إقرار ســـورية بـ«حق إسرائيل في العمل 
عســـكرياً في الجنـــوب اللبناني بمـــا في ذلك 
القيـــام بطلعات جوية«. لكن في نيســـان 1981 
طرأ تغيير تســـبب بانهيار هـــذه التفاهمات، 
وقام السوريون بنصب بطاريات صواريخ أرض- 
جو فـــي البقاع مما قلص حرية عمل إســـرائيل 
وقدرتها على العمل ضد الفصائل الفلسطينية. 
وخلال أيار وحزيران وقعت حوادث تبادل عنيف 
لإطلاق النار على الحدود الشمالية، شرع الجيش 
الإســـرائيلي فـــي أعقابها بالاســـتعداد لشـــنّ 
حـــرب في لبنـــان، حيث خطط الجيـــش لتنفيذ 
عملية عســـكرية مُعدّة مسبقاً )»عملية أورانيم 
الكبرى«( تشـــمل إجبار القوات الســـورية على 
الخروج مـــن لبنان. وفـــي آب 1981 عين أريئيل 
شـــارون في منصب وزير الدفاع، ورأى أن مجمل 
المخاطـــر التي تتهدد إســـرائيل من الشـــمال 
غيـــر محتملة ولا بد من شـــنّ عملية عســـكرية 
واســـعة )حرب( أهدافها ما يلـــي: القضاء على 
القوات الفلسطينية شبه العسكرية، وتصفية 
ما وُصف بأنها »الدولـــة العرفاتية« التي قامت 
داخل لبنان، وإخراج القوات السورية نهائياً من 
الأراضي اللبنانية، وإعادة الاســـتقرار إلى لبنان 
بواسطة فرض ســـيطرة الحلفاء في هذه الدولة 

والتوصل معهم إلى معاهدة سلام.  
بقي شارون متمسكاً بكل هذه الأهداف على 
الرغم من أن نص بيان إعلان الحرب، الصادر عن 
الحكومة الإســـرائيلية يوم 1982/6/6، ورد فيه 
ما يلي: »قـــرّرت الحكومـــة: )1( تكليف الجيش 
الإســـرائيلي بمهمة إخراج جميع مســـتوطنات 
الجليل من مرمى نيران الإرهابيين المتمركزين، 

هم وقياداتهم وقواعدهم، في لبنان؛ )2( اسم 
العملية: ســـلامة الجليل؛ )3( فـــي أثناء تنفيذ 
هذا القرار يجـــب الامتناع عن مهاجمة الجيش 
الســـوري إلا إذا قام بمهاجمـــة قواتنا؛ )4( دولة 
إسرائيل ما زالت تتطلع إلى إبرام معاهدة سلام 
مع لبنان المستقل وسط المحافظة على وحدته 

الإقليمية«!  
أمّـــا المثـــال الثانـــي فيتعلق بمجـــزرة صبرا 
وشاتيلا. ومعروف أن إســـرائيل ما زالت تحاول 
أن تنفـــض عن كاهلها أي مســـؤولية مباشـــرة 
أو حتـــى أخلاقيـة عـــن اقتراف هـــذه المجزرة، 
بموازاة حرص زعمائها على إبداء »قدر كبير من 
الاشمئزاز منها«، من دون أن تجد أدنى غضاضة 
في هذه الانشـــطاريـة. لهذا الغرض استعانت 
أيضـــاً باســـتنتاجات لجنـــة تحقيق رســـمية 
لتقصّـــي وقائع تلـــك المجزرة والتـــي اقترفت 
مباشـــرة بعد يومين من مقتل بشـــير الجميّل، 
وقيام الجيش الإسرائيلي بالانتشار في بيروت 
الغربيـــة وفرض حصـــار علـــى المخيمين، ومن 
أبرزهـــا »عدم العثـــور على أدلـــة قاطعة تثبت 
ضلوع الجيش الإســـرائيلي بصورة مباشرة في 
ارتكاب المجزرة«. وحتى الذين ألمحوا إلى هذه 
المســـؤولية حصـــروا الأمر في مقاربـــة مؤداها 
أن عســـكر دولة الاحتلال كذبوا على ساستها، 
ومـــن أبرز هـــؤلاء وزيـــر الاتصال فـــي حكومة 
مناحيم بيغن الثانية التي شـــنت تلك الحرب 
على لبنان، مردخاي تسيبوري. أدلى تسيبوري، 
وهو ضابط عسكري سابق رفيع المستوى تولى 
الـــوزارة المذكورة بعد أن شـــغل منصب نائب 
وزير الدفاع، شـــهادات ومقابـــلات تركزت في 
قـــراءة وقائع الحـــرب، وما دار وراء كواليســـها، 
وكانت أبرزهـــا مقابلة مع صحيفـــة »معاريف« 

 .)2011/6/8(
ولفتت الصحيفة إلى أن السكرتير العسكري 
د، فـــي نطاق مقابلة 

ّ
لرئيـــس الحكومة بيغن أك

سابقة أجرتها معه، أن تسيبوري »كان الشخص 
الوحيد فـــي حكومة بيغن الثانيـــة الذي أدرك 
ـــل الحكومة، وجرّهـا 

ّ
أن وزير الدفاع شـــارون ضل

عن طريق الخداع إلى قاع المســـتنقع اللبناني«. 
وأضاف أن تســـيبوري »لم يكف عـــن التحذير، 
وملأ الدُنيــــا صراخاً وزعيقاً، لكن تم إســـكاتـه 

وتهميشه«.
وفي مـــا يتعلق بمجزرة صبرا وشـــاتيـلا، كرّر 
تســـيبوري فـــي المقابلة معه مـــا كان قد قاله 
لدى إدلائـــه بشـــهادته أمام لجنـــة التحقيق 
الإســـرائيلية، وفحـــواه أنه في صبيحـــة اليوم 
كبت فيه تلقى من المحلل العســـكري 

ُ
الذي ارت

لصحيفة »هآرتس« زئيف شيف )الذي اشترك 
لاحقـــاً مع محلل الشـــؤون العربية إيهود يعري 
في تأليف كتاب حول الحرب على لبنان بعنوان 
»حـــرب التضليل«( معلومـــات مفادها أن »ثمة 
قترف في صبرا وشاتيلا بعد أن سمحت 

ُ
مجزرة ت

إســـرائيل لميليشـــيات الكتائب بالدخول إلى 
المخيمين«، فســـارع لنقلها إلى وزير الخارجية 
إســـحق شـــامير، الذي كان من المقرّر أن يلتقي 
في ظهيرة ذلك اليـــوم المبعوث الأميركي إلى 
الشـــرق الأوســـط موريس درايبر. ولدى ســـؤال 
شـــامير، من جانب لجنة التحقيق، عما فعله إزاء 
موقف كهـــذا زعم أنه نقل تلك المعلومات إلى 
الجهات المختصة، لكـــن تبيّن للجنة لاحقاً أنه 
لـــم ينقلهـــا، وبموجب ما ذكر تســـيبوري فإنه 
»تحاشـــى نقلها فقط بســـبب خشـــيته من أن 

يتدخـل في شؤون العسكـر«. 
وبرأي تسيبوري لم يكن شامير الوحيد من بين 
زعماء إســـرائيل في ذلك الوقت الذين تملكهم 
ل في شـــؤون العسكـر، بمن في 

ّ
الذعر من التدخ

ذلك بيغن نفســـه، الذي كان العسكر ولا سيما 
شارون »يتعاملون معه كما لو أنه مجرّد خرقـة«، 
على حدّ تعبيره، بخلاف الصورة المرســـومة له 
في أذهان الإسرائيليين، وبالتالي كان العسكر 

أشبه بالسيف المُصلـت على الساسة.
وروى تسيبوري أيضاً أنه عرف قبل شنّ الحرب 
على لبنان بكثير أن لدى العسكـر مخططات ترمي 
إلى تغيير النظام السياســــي في لبنان، والقضاء 
على وجــــود منظمة التحرير الفلســــطينية، وأنه 
ر بيغن من احتمال إقدام أصحاب تلك الخطط 

ّ
حذ

علــــى تنفيذهـا من خلال الالتفاف على الحكومة. 
وقال إن هذا الأخير استدعى كلًا من رئيس هيئة 
الأركان العامــــة، الجنــــرال رفائيل إيتــــان، وقائد 
الفرقة 446 التابعة للمنطقة العسكرية الشمالية 
اللواء أفيغدور بن غال )يانوش(، لاستيضاح الأمر 
معهما، ونفى هذا الأخيــــر ذلك جملة وتفصيلًا، 
وعندمــــا أصــــرّ تســــيبوري علــــى أن المعلومات 
التي بحيازتـه تســــتند إلى حقائــــق لا إلى مجرّد 
تكهنــــات، بــــادر بيغن إلى إخراســــه قائــــلًا: »إن 
جنرالات إسرائيل لا يكذبـون«! وخلص تسيبوري 
إلى القول إنه بنظرة ثانية كانت المجزرة والحرب 
علــــى لبنــــان عموماً بمثابــــة أكبر إثبــــات على أن 

الجنرالات يكذبـون على المؤسسة السياسية!

كتب برهوم جرايسي:

تنهي حكومة نفتالي بينيت- يائير لبيد، هذا الأســـبوع، عامها 
الأول، وسط مؤشرات متزايدة إلى أنها قد تنهي عملها، وتتحول 
إلـــى حكومة انتقالية في غضون أيـــام، أو أن تمتد بها الحال إلى 
الشـــهر المقبل- تمـــوز، إذ إن الأزمة داخل الائتـــلاف تتفاعل مع 
قضيـــة عدم تمديد ســـريان »قانون الطوارئ«، الـــذي يلتف على 
القوانيـــن الدولية ليطبـــق القوانين الإســـرائيلية علـــى الضفة 
الغربية. فهذا القانون الذي فشـــلت الحكومـــة في تمديده، بات 
خشبة قفز لنائب وأكثر في كتلة »يمينا« للإفلات من الائتلاف، ما 
قد يؤدي إلى حل الكنيست، على الأغلب، أو تشكيل حكومة بديلة، 

وهو احتمال أضعف. 
فما هي حصيلة هذه الحكومة في عامها الأول الذي سيكون عاما 
وحيدا، على الصُعد السياســـية والصفقـــات بين أحزاب الائتلاف، 

وأيضا على الصعيد الاقتصادي؟
إن »نجم« الأزمـــة الأخيرة، إن صح التعبير، هو عضو الكنيســـت 
نير أوربـــاخ من حزب »يمينـــا«، الذي عبّر عن غضبه في الأســـبوع 
الماضي، حينما أســـقط الكنيست بأغلبية 58 نائبا مقابل 52 نائبا، 
تمديد ســـريان قانون الطوارئ، الذي أقر للمرّة الأولى بعد عدوان 
حزيران 1967، وخلال السنوات أضيفت له أنظمة عديدة تتلاءم مع 
تعميق الاحتلال والاســـتيطان؛ فهو ينظم عمل سلطات الاحتلال 
في المناطق المحتلة منذ العام 1967، باستثناء القدس والجولان، 
فـــي إثر قانوني ضمهما. وهو قانون واســـع، يلتف على سلســـلة 
مـــن القوانين الدولية، في ما يخص منطقة محتلة، والاســـتيطان 
والمستوطنين فيها، وفي تفاصيله التي نشرت في الأيام الأخيرة، 
يتبيّن إلـــى أي حد يمثل قانون الطوارئ قانـــون ضم فعليا، إلا أن 
إســـرائيل منعا لأي محاســـبة دولية، تفرض هذا القانون كقانون 
طوارئ مؤقت، كان يتم تمديده ســـنويا، وفي سنوات الألفين بدأ 

تمديده كل خمس سنوات.
كان سقوط تمرير القانون في الأساس بسبب رفض كتل اليمين 
الاســـتيطاني في المعارضة وأولها الليكـــود تمرير هذا القانون، 
على الرغم من أن تبعاته في حال انتهى مفعوله ستكون إشكالية 
وشائكة، ولو صوريا، على المستوطنات والمستوطنين. فالممارسة 
أثبتـــت أن مثل هذه القوانين، حتى لو لم تكن ســـارية، ســـتبقى 
مطبقة على الأرض؛ مثل قانون حرمان العائلات الفلســـطينية من 
لم الشـــمل، فهذا القانون انتهى مفعوله لذات الأسباب الحزبية، 
بمعنى أن كتـــل اليمين الاســـتيطاني عارضت تمديـــده لإحراج 
الائتلاف، إلا أنه خلال الأشـــهر الستة، التي لم يكن فيها القانون 
قائما، اســـتمرت وزيرة الداخلية أييلت شاكيد في تطبيقه وكأنه 

قانون قائم، حتى أعيد تشريعه من جديد.
الجانـــب الآخر لســـقوط قانون الطـــوارئ، الذي بالإمـــكان طرحه 
للتصويـــت مجددا حتى اليوم الأخير من حزيران الجاري، هو تمرّد 
في صفوف الائتلاف، فالنائبة المتمردة من كتلة »يمينا« عيديت 
ســـيلمان تغيّبت عن جلســـة التصويت. كذلك صوّت ضد القانون 
النائب مازن غنايم من القائمة العربية الموحدة، فيما غادر زملاؤه 
الثلاثة قاعة الكنيست ولم يشاركوا في التصويت، وكما يبدو بعد 
أن أيقنوا اســـتحالة تمرير القانـــون، إذ إن النائب منصور عباس، 

زعيم الكتلة، لم يصرّح إطلاقا بمعارضته لتمديد القانون.
كما صوّتت ضد القانون النائبـــة غيداء ريناوي- زعبي، من كتلة 
ميرتـــس. وعلى الأثـــر، صدرت أصـــوات في الائتـــلاف وفي حزب 
ميرتس أيضا تطالب باستقالة هذه النائبة من الكنيست، ودعوات 

مشابهة صدرت من أطراف سياسية تجاه النائب غنايم.
وكانـــت العناوين في نهاية الأســـبوع، أن الائتـــلاف يأمل في 
اســـتقالة غنايـــم ورينـــاوي، أو أي منهما على الأقل، في ســـعي 
لاختلاق أغلبية طفيفة لتمديد القانون، الذي يحتاج تمديده أيضا 

إلى غياب أو تغييب نواب من المعارضة عن التصويت.

حصيلة عام للحكومة
مع بدء تشكيل هذه الحكومة، قلنا إنها ستسير في حقل ألغام 
مكثف، بسبب التقاطبات التي كانت تظهر في تشكيلة الحكومة، 
التي ضـــم ائتلافها كتلا من أقصى اليمين الاســـتيطاني، وحتى 
أقصى ما يسمى بـ »اليســـار الصهيوني«، ومعهم كتلة »القائمة 
العربية الموحـــدة«، الذراع البرلماني للحركة الإســـلامية- الجناح 

الجنوبي.
إلا أنه في الممارســـة على مدى 12 شـــهرا، شـــهدنا كيف يتم 
انتـــزاع »الألغـــام« الافتراضية، لمواصلة قيـــام الحكومة، لكن كل 
هذا لصالـــح سياســـات اليمين الاســـتيطاني، التي هـــي الوجه 
البارز لهذه الحكومـــة، إذ إن الكتل الأخرى، وخاصة الكتل الثلاث: 
العمل بقيادته الجديدة، وميرتس، و«الموحدة«، دعمت سياسات 
وقوانيـــن من المفترض أنها تتعارض بشـــكل عميق مع برامجها 

السياسية، أو مواقفها المعلنة.
هذا ما رأيناه في سلسلة قوانين، أشدها قانون حرمان العائلات 
الفلســـطينية مـــن لم الشـــمل، وقوانين تزيـــد مخصصات جنود 
الخدمـــة الإلزامية، وقانون آخر، أقر بالقراءة الأولى، يفرض الخدمة 
العســـكرية على الشبان المتدينين المتزمتين )الحريديم(، وهما 

قانونان كان من المفروض أن يكونا إشكاليين للموحدة وغيرها.
إلى ذلك رأينا سياسات الاســـتيطان وتنفيذ مشاريع، وتشديد 
القبضـــة الحديدية علـــى الفلســـطينيين في الضفـــة والقدس 
المحتلـــة، والاعتداءات المتكررة على المســـجد الأقصى المبارك، 
والاعتداءات خلال شهر رمضان المبارك، والقائمة تطول، كل هذا 
تحت ذريعة أن الحكومة البديلة ســـتكون أســـوأ، بينما سنرى في 
التفصيل كيف أن هذه الحكومة أقدمت على سياســـات لم تطبق 

من قبل.

القضية الفلسطينية والاستيطان
**في اليـــوم الأول من تشـــكيل هذه الحكومة أعلن رئيســـها 
نفتالي بينيت، أنه لن تكون مفاوضات مع القيادة الفلســـطينية، 
وهو رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول الذي يصرّح بهذا الموقف 
جهاراً، منذ انطلاق مســـار أوســـلو في نهاية صيف 1993، فحتى 
من سبقه، بنيامين نتنياهو، كان يصرّح باستعداده للمفاوضات، 
بغض النظر عن الشـــروط والمواقف التي طرحها، ورأينا أن موقف 
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حـكـومـــة بـيـنـيـــت - لـبـيـــد تـنـهـــي عـامـهـا الأول
مع تزايد المؤشــرات لوصولهــا إلى نهاية طريقها!

بينيت هو الذي تم تطبيقـــه، بدون أن يعترض عليه أي طرف من 
أطراف الحكومة.

**في رســـالة نفتالي بينيت لتلخيص عام على حكومته، وهي 
موجهـــة أصلا لجمهور اليمين الاســـتيطاني، التـــي أطلقها قبل 
أقل من أســـبوعين، قال إن وتيرة الاســـتيطان استمرت كالمعتاد. 
وبالفعل، فإن طواقم الاحتلال أقرت بناء آلاف البيوت الاستيطانية 
فـــي الضفة وفـــي القدس المحتلـــة، لكن ليس هـــذا فقط، بل إن 
الحكومة ثبتت بؤرة اســـتيطانية جاثمـــة على جبل صبيح جنوبي 
منطقة نابلس، وأطلق عليها اسم »أفيتار«، كما أن الحكومة تلكأت 
في إخلاء البؤرة التي أقيمت على أنقاض مستوطنة حومش شمال 
الضفـــة، التي تم إخلاؤها بقانون في العـــام 2005، وكما يبدو من 
 فيها 

ٌ
أجـــل عدم إحداث شـــرخ في الحكومـــة، التي هـــددت كتل

بالانسحاب إذا تم إخلاء البؤرة.
**تشـــير كل التقارير الإســـرائيلية إلى أن وتيـــرة الاقتحامات 
للمســـجد الأقصى المبارك، وأعداد المستوطنين، سجلت في عام 
الحكومة المنتهي، مستويات غير مسبوقة، هذا بالتوازي مع تزايد 
الاعتداءات علـــى المصلين، وتزايد حالات منـــع الآذان، وأكثر من 
هذا، أنه منذ بدء عمل هذه الحكومة، تؤكد التقارير الفلسطينية 
الميدانيـــة، وحتى تلك الصادرة عن مجموعات المســـتوطنين، أن 
العناصـــر المقتحمة لباحات الأقصى تمارس صلوات يهودية، مع 

غض نظر واضح من عناصر الاحتلال في المكان.
**وتيرة الهدم في القدس اشـــتدت، إضافة إلى هذا استمرت 
ممارســـات القمع، وجديدها تجريم رفع العلم الفلسطيني، حتى 
سجّل ذروة في جنازة الشـــهيدة شيرين أبو عاقلة، بالاعتداء على 
الجنـــازة وحملة النعش، ولم تجد كل الاحتجاجـــات العالمية أذنا 
صاغية لدى الاحتلال، إذ بعد خمســـة أيام من تلك الواقعة، كررها 
الاحتلال في جنازة الشـــهيد وليد الشـــريف في القدس المحتلة، 
وأيضـــا في جنازة الشـــهيدة غفران وراســـنة عنـــد مدخل مخيم 

العروب.
مت التجربة فإن كل حكومـــة جديدة تواصل نهج 

ّ
بحســـب ما عل

ســـابقتها وتعمقه في ما يتعلق بأشـــكال التعامـــل مع القضية 
الفلسطينية والضفة والقدس المحتلة.

تجربة وجود قائمة عربية في الحكومة
مع انتهاء عملية التصويت في الهيئة العامة للكنيســـت على 
تمديد سريان قانون الطوارئ، استشاط عضو الكنيست نير أورباخ 
من حزب »يمينا« الســـابق ذكره هنا، غضبا فـــي وجه النائب مازن 
غنايم مـــن القائمة الموحـــدة، الذي صوّت ضـــد القانون، وصرخ: 
»التجربة معكم فشلت«! ويقصد تجربة مشاركة القائمة الموحدة 

في الائتلاف الحكومي. 
فـــي تلخيص نتائج ســـنة كاملة، يمكن القول بشـــكل قاطع إن 
أورباخ صدق، ليس من منطلقاته، بل بالنتائج على الأرض، وبغض 
 يطلق عليها التسمية 

ٌ
النظر إذا كانت هذه تجربة أم مخططا، فكل

وفـــق وجهة نظره. القصد هنـــا أن كتلة برلمانيـــة هي في عداد 
الكتل التي تحمل برنامجا وطنيا فلســـطينيا، تختار الانخراط في 
ائتلاف حكومي، وتلتزم بسياســـاته ومتطلباته البرلمانية، التي 
كان معروفا ســـلفا أنهـــا مليئة جدا بالقرارات والسياســـات التي 
تنقض الموقف الوطني الفلسطيني، وتنقض المصالح الحقيقية 
للجماهيـــر الفلســـطينية في الداخـــل. فكتلة القائمـــة العربية 
الموحدة انصاعـــت في الغالب مع الائتـــلاف، وفي بعض الأحيان 
القليلـــة جدا، كان الحرج يصل إلى النائب مازن غنايم، وفي أحيان 
أقل وأقل للنائبة إيمان خطيب ياســـين، أما النائبان منصور عباس 

ووليد طه فقد عرضا التزاما مشددا مع الائتلاف.
التنـــازل الأول الـــذي قدمتـــه »الموحـــدة« كان التخلي عن طرح 
موقفها الوطني من قضية شعبها، ويكون أداؤها بموجب ما كانت 
تطرحه هذه الكتلة قبل أن تنخرط في الائتلاف الحاكم. في أحيان 
عديـــدة وصفت الخطاب المناهض للسياســـات الإســـرائيلية من 
»القائمة المشـــتركة« بأنه »خطاب شعبوي« وأن هدف القائمة هو 

تحقيق إنجازات للجماهير العربية.
حينمـــا تم إبرام اتفاق الائتلاف، أعلنـــت القائمة الموحدة أنها 
ضمنت للجماهير العربية ميزانية بـ 52 مليار شيكل )معدل صرف 
الـــدولار حاليا 3.35 شـــيكل للدولار( ولاحقا جـــرى التفصيل: 30 
مليار شيكل توزع على خمس ســـنوات، بمعدل 6 مليارات شيكل 
في الســـنة، في حين تبيـــن أن الـ 20 مليار شـــيكل التي تحدثت 
عنها الموحدة، هي ليســـت من برنامجهـــا، وإنما ميزانية لتطوير 
الشـــوارع في الشمال والجنوب، موزعة على 10 سنوات، أقرتها من 
قبل حكومـــة بنيامين نتنياهو، وهي لا تخص العرب وحدهم، وما 
تبقى، 2.5 مليار شـــيكل، هي ميزانيـــة خطة أقرتها أيضا حكومة 

نتنياهو لمواجهة استفحال الجريمة في المجتمع العربي.
لم تنجـــح »الموحدة« في إثبات أن هـــذه الميزانيات دخلت إلى 
كتـــاب الميزانية العامـــة في العامين الماضي والجاري، فحســـب 

جزئية 30 مليار شـــيكل، كان من المفـــروض أن يلمس المجتمع 
العربي حتى نهاية 2022 حوالى 9 مليارات شيكل عن عام ونصف 
العـــام، ولكن ما يتم الإعـــلان عنه، هو مبالغ أقـــل بكثير من هذا، 
بضـــع مئات ملايين من الشـــواكل، وهي أساســـا ميزانيات عابرة، 
مفـــروض أن تحوّل للمجالس البلديـــة والقروية، لكن حتى هذه لا 

تحوّل بالكامل.
نشير هنا إلى أن الحكومة منذ يومها الأول، كان معروفا أنها لن 
تســـتكمل أيامها، لذا لا قيمة للخطط متعددة السنوات، وبشكل 
خـــاص مثل هذه الخطط، التي لن تكـــون ملزمة لأي حكومة أخرى 

مقبلة، خاصة أن الحكومة ذاتها لم تطبقها.
مـــا جنته الجماهيـــر العربية فـــي الداخل في عـــام كهذه، هو 
محاولـــة خربطة الأوراق، وخلق فوضى سياســـية، وإثارة جدل حاد 
اخترق أيضا الحركة الإســـلامية- الجناح الجنوبي، التي هي البيت 

السياسي للقائمة الموحدة.

الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية
قـــدم الحكومة علـــى إجراءات 

ُ
فـــي الجانـــب الاقتصادي، لـــم ت

اقتصاديـــة جوهريـــة مـــن شـــأنها أن تنعكس علـــى معطيات 
الاقتصاد، التي سنرى في تفاصيلها أن لديها وجهان متضاربان، 
فالاقتصاد الإســـرائيلي يعتمد على ركائز مرحلية، تجعله يتجاوز 
أزمـــات اقتصادية مؤثراتها غالبا خارجيـــة، كما حصل في الأزمة 
العالميـــة في العام 2008، وأيضا الآن في جائحة الكورونا وآثارها 
علـــى الاقتصاد العالمي، يضاف لها مســـاهمة الحرب الروســـية- 
الأوكرانية في أســـعار الســـوق في العديد مـــن الجوانب، وأولها 

النفط والحبوب الغذائية.
هـــذا لا يعني أن الاقتصاد الإســـرائيلي قوي متين، بحســـب ما 
يؤكده محللون وخبراء، إذ إن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من عدم 
التنوع بالقدر الكافي، وحجم قطاع الهايتك كبير جدا، وأي ضربة 

عالمية لهذا القطاع ستنعكس كثيرا على الاقتصاد الإسرائيلي.
في نهاية الأســـبوع الماضي، أعلنـــت وزارة المالية أن العجز في 
الموازنـــة العامة، في الأشـــهر الـ 12 الماضية، مـــن حزيران 2021 
وحتى نهاية أيار 2022، ســـجل أدنى نســـبة له منذ العام 2008، 
وبلغ 0.4%، أقل من نصف بالمئة، وأن الميزانية سجلت في الأشهر 
الخمســـة الأولى من العام الجاري فائضا تجاوز 33 مليار شـــيكل 
)قرابة 10 مليـــارات دولار(، وهذا يعني فائضا بما بين 6% إلى %7 
مـــن حجم الميزانية العامة لهذا العام، في حين أن ســـقف العجز 
لميزانية العام الجاري وفق ما تقرر في ميزانية هذا العام، %3.9.
ما ســـاهم فـــي تقليص العجز أمـــران: ارتفاع جبايـــة الضرائب 
في الأشـــهر الخمســـة الأولى من هذا العام بنســـبة 18%، مقارنة 
مع الفتـــرة ذاتها من العام الماضي، التـــي كان فيها تأثير كبير 
لانعكاســـات جائحة الكورونا على الاقتصـــاد. والجانب الثاني هو 

تقليص مصروفات الحكومة، وهذا ليس واضحة أسبابه. 
لكن كل هذه المعطيات ســـتنقلب لاحقا، إذ إن الحكومة ستزيد 
الصرف، رغم أنها ستســـتغل جزءا كبيرا مـــن الفائض، وأيضا من 
نسبة العجز المنخفضة، لتسديد قسم من الديون، التي تفاقمت 
في جائحة الكورونا. في كل الأحوال هذه معطيات قد تنهي العام 

بأفضل مما تم التخطيط له في ميزانية العام الجاري. 
الجانب الآخر للاقتصاد هو ســـلبي للغاية، وأوله التضخم المالي 
المتفاقم، وارتفاع كلفة المعيشة، وإسرائيل تشهد وتيرة ارتفاع 
هي الأكبر منذ 12 عاما، ففي الأشهر الأربعة الأولى ارتفع التضخم 
بنســـبة 2.3%. وحســـب التقديرات، فإن هذه النسبة سترتفع مع 
إعلان نسبة التضخم في أيار الماضي، في منتصف حزيران الجاري.

قد تبدو هذه نســـبة تضخم متدنية أمام نسب تضخم في دول 
متطورة وغنية، مثل بريطانيا والولايـــات المتحدة، ودول أوروبية 
أخرى، إلا أن المحللين يؤكدون أنه لا مجال للحكومة الإســـرائيلية 
بأن تحتفل بـــأن التضخم الذي يضرب في العام هو بنســـبة أقل 
لديها، لأن مستوى الأسعار في إسرائيل هو أصلا أعلى من غيرها، 
خاصـــة في القطاع الغذائي، إذ إن معدل الأســـعار في إســـرائيل 
هو أعلى بمـــا بين 25% إلى 30% من معدلات الأســـعار في الدول 
المتطورة، وهذا يزيد إذا أخذنا بعين الاعتبار مستويات الرواتب.

كذلك فإن الحكومة تتباهى بانخفاض نســـبة البطالة الرسمية 
إلى ما كانت عليه قبل جائحة الكورونا، وهي 3.4%، وبعد إضافة ما 
تبقى ما انعكاسات الكورونا على السوق، ترتفع البطالة إلى %4.6، 
لكن في المقابل فإن مســـتويات الرواتب منخفضة، بشكل خاص 
راتب الحد الأدنى، لذا فإن النزاعات النقابية بدأت تتزايد، وأولها 

نقابة المعلمين.
ليس من الواضح إلى أي حد سيستطيع أقطاب الحكومة، وخاصة 
وزيـــر المالية أفيغـــدور ليبرمان، الاســـتعانة بهـــذه المعطيات 
الاقتصادية، في حال كانت الانتخابات قريبة، لأن ما يحســـم لدى 
المواطن ليـــس وضعية الميزانيـــة العامة، وإنما مـــا يدفعه في 

السوق، ومستوى راتبه.  
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كتب عبد القادر بدوي:

أثارت قضية عدم تمديد ســـريان مفعول القانون 
الجنائي الإسرائيلي على مستوطني الضفة الغربية 
جدلًا واسعاً في الأوساط الحكومية الرسمية، بعد أن 
ـــن الائتلاف من تمريره 

ّ
اعتبـــر البعض بأن عدم تمك

في الكنيســـت يُعدّ فشـــلًا للائتلاف الحالي ونجاحاً 
للمعارضـــة في قطع الطريق علـــى تنفيذ مخططات 
ـــة، واستشـــرافاً لمستقبلها 

ّ
الحكومة الحالية الهش

وقدرتها على الاســـتمرار، لا ســـيّما وأن وزير العدل 
جدعون ساعر، الشريك في الائتلاف الحكومي، اعتبر 
أن هـــذه العملية هـــي بمثابة اســـتفتاء على قدرة 

الائتلاف الحالي على الاستمرار. 
ـــت بعض الأصـــوات الرســـمية التي نادت 

َ
كما عل

بضـــرورة إخراج هذه القضية مـــن دائرة المناكفات 
بين الائتلاف والمعارضـــة، لما في ذلك من »مخاطر« 
مترتبة على عدم تمديد ســـريان مفعول القانون؛ إذ 
أشارت المستشـــارة القانونية للحكومة إلى أن عدم 
تمديد ســـريان مفعول القانون المدني الإسرائيلي 
علـــى الضفة الغربية ســـيحمل عواقـــب وخيمة بما 
في ذلك عدم وجـــود صلاحيات لاعتقال قرابة 3500 
أسير فلسطيني من مناطق الضفة الغربية، وانعدام 
القـــدرة القانونية على محاســـبة الأشـــخاص الذين 
ارتكبوا مخالفات قانونية في إسرائيل وانتقلوا إلى 

مناطق الضفة الغربية. 
ط الضـــوء على أهم ما 

ّ
ســـل

ُ
في هذه المســـاهمة، ن

يتضمّنه هذا القانـــون، وتاريخ العمل به قبل الأزمة 
الحالية، وماذا يعني عدم تمديد سريان مفعول هذه 
القانون، وهل بالفعل سيكون له تأثير حقيقي أم لا؟

عكفـــت الحكومـــات الإســـرائيلية المتعاقبة منذ 
احتـــلال الضفة الغربيـــة إبان حرب عـــام 1967 على 
تمديد العمل بسريان مفعول »قانون أنظمة الطوارئ 
ت 

ّ
في يهودا والسامرة« باعتباره قانوناً ذا سريان مؤق

يتم العمل على تمديده كل خمس ســـنوات، وبذلك 
ل 

ّ
تحولت هذه العملية إلى ما يُشبه العرف الذي شك

 إجمـــاع لدى الائتلافات الحكوميـــة المتعاقبة 
ّ
محط

لها. وقد 
ّ
شـــك

ُ
على اختلاف الأحزاب التي تضمّها وت

تم ســـنّ هذه الأنظمة )التي تطورت مع الوقت وتم 
استدماج العديد من القوانين الإسرائيلية المدنية 
فيها(، ليكـــون متاحاً للحكومة الإســـرائيلية العمل 
بنظامين قانونين منفصلين في الضفة الغربية بعد 
الاحتـــلال. فمن ناحية؛ يخضع الفلســـطينيون تحت 
لة 

ّ
الاحتلال إلى أنظمة الطوارئ الإســـرائيلية المشك

مـــن الأوامر العســـكرية التـــي تصدر عـــن الحاكم 
العسكري للضفة الغربية، إلى جانب بعض القوانين 
الأردنية )المُنتقاة( التي كانت سارية قبل الاحتلال 
)في محاولة للهروب من مـــأزق عدم تطبيق القانون 
ـــي على الأرض المحتلة، كمـــا ورد في القانون 

ّ
المحل

الدولـــي(. مـــن ناحية أخـــرى؛ يتم تطبيـــق القانون 
الإسرائيلي المدني/ الجنائي على مستوطني الضفة 
الغربية باعتبارهم يهوداً يعيشـــون في إســـرائيل 
وينطبق عليهم ما ينطبق على المواطن الإســـرائيلي 
في الداخل )مع الإشارة إلى أن التطرّق إليهم كيهود 
ن فلســـطينيين من الداخل في 

ّ
جاء ليحول دون تمك

الضفة الغربيـــة بوصفهم إســـرائيليين من ناحية 
قانونية، من الاستفادة من هذه اللوائح(. 

يُشـــير الزميل وليـــد حبّاس إلى أن هـــذه الأنظمة 
تضمّنـــت ثلاث نقاط مهمة: الأولـــى أن هذا القانون 
يســـري على المواطنين الإسرائيليين المقيمين في 
الضفة الغربية ممن يسري عليهم »«قانون العودة« 
1950 وهـــم اليهود فقـــط. الثانية أن ســـريان هذا 
القانون على اليهود يشمل ليس فقط لوائح القانون 
الجنائـــي الإســـرائيلي، وإنما تم إدخـــال 17 قانونا 
إضافيا على مدار سنوات الاحتلال لتتحول إلى جزء لا 
أ من القانون، مثل قانون الدخول إلى إســـرائيل 

ّ
يتجز

)1952(، قانـــون نقابة المحامين )1961(، قانون خدمة 
ان )1965(، 

ّ
الأمـــن )1986(، قانـــون تســـجيل الســـك

قانون التأميـــن الصحي )1994( وغيرها، ما يجعل من 
المســـتوطنات حيزاً قانونياً ضمـــن الحيّز القانوني 
والقضائـــي لدولة إســـرائيل على الرغـــم من كونه 
حيـــزاً جغرافياً منفصلًا ويقع خـــارج حدودها. ثالثاً؛ 
ها كقانون نهائي، بل 

ّ
أن هـــذه اللوائح لم يتم ســـن

ت )بالعبرية: »هوراؤوت 
ّ
بقيت قانوناً ذا ســـريان مؤق

شـــاعا«( الأمر الذي يُلزم الحكومـــات المتعاقبة على 
تمديـــد العمل بـــه مـــرة كل خمس ســـنوات كي لا 
يُصبح المستوطنون في الضفة الغربية في وضعية 
دة وغير واضحـــة، بما يُهدّد مكانتهم 

ّ
قانونية معق

القانونيـــة وقدرتهم على الاســـتفادة من الخدمات 
الإسرائيلية على مختلف الصُعد. )1(

ماذا يعني فشل الائتلاف
 في تمديد العمل بأنظمة الطوارئ؟

 نفســـه أمام تحدٍّ 
ّ

وجد الائتـــلاف الحكومي الهش
حقيقي في تمديد ســـريان مفعول القانون الجنائي 
 غياب أغلبية 

ّ
الإسرائيلي على الضفة الغربية في ظل

له داخل الكنيســـت، حيث مُني بـ »هزيمة قضائية« 
على أيدي المعارضة التي أفشـــلت مساعي الائتلاف 
في تمديـــد العمل بهذا القانون بعـــد أن صوّت 58 
عضواً ضد التمديد مقابل 52 عضواً فقط، وذلك بعد 
أن صوّت عضوان في الائتـــلاف الحاكم )من القائمة 
العربيـــة الموحـــدة، وآخـــر عن حـــزب ميرتس( ضد 

مشروع القانون في القراءة الأولى. 
ما يجب الإشـــارة إليه هنا هـــو أن توجّه المعارضة 
بقيادة بنيامين نتنياهو إلـــى عرقلة تمديد العمل 
بهذه اللوائح لا يأتي من رغبة اليمين )المعارضة( في 
عدم تمديد هذا القانون بحد ذاته؛ وإنما يأتي ضمن 
مساعي اليمين لاســـتعراض قوته داخل الكنيست، 
 ،

ّ
وإضعـــاف وإحراج الائتلاف الحكومـــي الحي الهش

وإظهـــاره بمظهـــر العاجز عن تمديـــد العمل بهذا 
نت كل الحكومات الإســـرائيلية 

ّ
القانون الـــذي تمك

المتعاقبة، على اختلاف مكوناتها، من تمديد العمل 
به منذ احتلال الضفة الغربية بشـــكل طبيعي. وهو 
ما يدفعنا إلى عدم التشـــكيك في استمرار سريان 
مفعول هذا القانون على مستوطنات الضفة الغربية 
طالما أن الأمر يأتي في إطار المناكفات الإسرائيلية 
الداخلية، حيث أن الخلاف حول تمديد ســـريان هذا 
القانون ســـيُحل في نهاية المطاف، وسيتم الاتفاق 
على تمديد العمل به، بســـبب المخاطر التي تنطوي 

على فشل تمديده في آخر الأمر، وهذا ما أشارت إليه 
غالبية التقديرات الإسرائيلية.

مـــن الناحية النظريـــة، أي من الناحيـــة القانونية 
البحتـــة، فإن عدم تمديد العمل بهذا القانون يحمل 
معاني قانونية عديدة، أهمها أن مستوطني الضفة 
الغربية لن يتمكنوا من الاستمرار في الحصول على 
نفـــس الحقوق التـــي يحصل عليها الإســـرائيليون 
المُقيمـــون داخل حـــدود دولة إســـرائيل، ما يعني 
أن المســـتوطنات ســـتصبح منفصلة بشـــكل فعلي 
وقانوني عن القانون الإســـرائيلي، حيث أن القوانين 
 غياب هذا 

ّ
الوحيدة التي سيكون معمولًا بها في ظل

ى من القانون 
ّ
القانون هي الأوامر العسكرية، وما تبق

الأردني )وهو فعلياً النظـــام القانوني الذي تفرضه 
إسرائيل على الفلسطينيين في الضفة الغربية(.

ن المســـتوطنون 
ّ
ومن ناحية نظرية أيضاً، لن يتمك

من الاســـتفادة من غالبية القوانين التي تم إلحاقها 
بهذا القانون، فعلى ســـبيل المثال، لن يتم محاكمة 
المســـتوطنين فـــي الضفـــة الغربية فـــي المحاكم 
المدنية الإسرائيلية في حال لم يتم تمديد سريان 
 وجود القانون العســـكري 

ّ
هذا القانـــون، وفي ظـــل

المفـــروض علـــى الفلســـطينيين، ســـيتم محاكمة 
المســـتوطنين فـــي الضفـــة الغربية فـــي المحاكم 
العســـكرية وليس في المحاكم المدنية. من ناحية 
ن المستوطنون أيضاً من الحصول على 

ّ
أخرى، لن يتمك

»الحقوق الناشئة« عن سريان مفعول هذا القانون في 
موضوعات التأمين الوطني، والتأمين الصحي، وقانون 
قـــة بالميراث 

ّ
الضرائـــب، وكذلك القوانيـــن المتعل

ن المســـتوطن المحامي من 
ّ
والوصاية، كما لن يتمك

أن يكون عضواً في نقابة المحامين الإســـرائيليين. 
بالإضافة لذلك، فإن عدم تمديد العمل بهذا القانون 
ســـيعني أن المستوطنين لا يُمكنهم الاستفادة من 
ان« ما يعني نظرياً منعهم 

ّ
قانون »تســـجيل الســـك

 التصويت في الانتخابات الإســـرائيلية على 
ّ

من حق
الرغم من أن هنـــاك عدّة مخارج لهذه الأزمة. كما لن 
تكون للشرطة الإسرائيلية صلاحية العمل بحرية في 
الضفة الغربية لاعتقال الإسرائيليين الذين ارتكبوا 

»جرائـــم« أو مخالفـــات قضائيـــة وفرّوا إلـــى الضفة 
الغربية. من ناحية أخرى، منحت إســـرائيل لنفسها 
مـــن خلال هـــذه اللوائـــح إمكانية احتجاز الأســـرى 
الفلسطينيين في الســـجون الإسرائيلية على الرغم 
مـــن أن ذلك يُعد مُخالفة واضحـــة للقوانين الدولية 
ذات الصلـــة، لكن عدم تمديد ســـريان مفعول هذه 
اللوائح يعني مـــن الناحية النظريـــة البحتة أنه لم 
يعـــد بإمكانها القيام بذلك، مـــا يجعلها مُلزمة، من 
الناحية النظرية أيضاً، بنقل الأســـرى الفلسطينيين 

إلى الأراضي المحتلة عام 1967. )2(
كر أعـــلاه، فإن التقديرات 

ُ
 ما ذ

ّ
وعلـــى الرغم من كل

جمع على أن تمديد العمل بهذا القانون 
ُ
الإسرائيلية ت

ق هذه 
ّ
ســـيمرّ في النهاية، ما يعني أن إمكانية تحق

الســـيناريوهات تبقى ضعيفة ومُســـتبعدة، طالما 
أن الرغبة باســـتمرار »الســـيادة الإســـرائيلية« على 
 إجماع لدى 

ّ
مســـتوطنات الضفة الغربية هي محـــط

كافـــة التيـــارات الإســـرائيلية، وأن تعطيل تمديد 
ســـريان مفعول هذا القانون جاء في إطار المناكفات 
الإســـرائيلية الداخلية وليس من بـــاب توجّه جديد 
لدى بعض تياراته؛ ناهيك عن أن هناك العديد من 
المخـــارج والصيغ التي يُمكن اعتمادها إســـرائيلياً 
للتحايل على الأزمات التي ســـتنتج عن عدم تمديد 
ســـريان تطبيق القانـــون الإســـرائيلي المدني على 

المستوطنات في الضفة الغربية. 

)هــوامــش(

أنظر/ي: وليد حبّاس، تثبيـــت الأبارتهايد داخل . 1
الضفة الغربيـــة.. أزمة جديـــدة داخل الائتلاف 
الحكومـــي الإســـرائيلي حـــول “قانـــون يهودا 
والســـامرة”!، ملحـــق المشـــهد الإســـرائيلي 06 
https://bit.ly/3HhpOSz . ،حزيران 2022، مدار

هاجر شـــيزاف وحين معنيت، ماذا سيحصل إذا . 2
انتهى ســـريان قوانين الطوارئ في الضفة وهل 
هناك بديـــل لتمديدها؟، هآرتـــس، 06 حزيران 

https://bit.ly/39eYDLF. ،2022

حول فشــل الائتلاف الحكومي الإســرائيلي الحالي في تمديد ســريان
مفعــول »قانــون يهــودا والســامرة«.. المعانــي والأبعــاد المتوقعــة؟

)أ.ب( المستوطنات: وقائع فوق القانون. والصورة لمستوطنة ميجادليم على أراضي نابلس.                    

قضايا إسرائيلية »85«
مــحــور الــعــدد:

مستقبل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني:

 أطروحات وبدائل إسرائيلية جديدة

الآن في الأسواق
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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كتب وليد حباس:

بتاريخ 17 أيار 2022، نشر الموقع الرسمي لوزارة العدل 
الإسرائيلية نصّ مشـــروع قانون لإنشاء شركة مصرفية 
جديـــدة تعمل علـــى إعادة تنظيـــم العلاقـــات المالية 
بين البنوك الإســـرائيلية والبنوك الفلســـطينية. يحمل 
البنك الجديد اســـم »شركة خدمات المراسلة المساهمة 
المحـــدودة« )Correspondence Bank Ltd.(، علـــى أن 
تتم إتاحة المجـــال أمام الجمهور الإســـرائيلي للاطلاع 
على القانـــون وتقديم ملاحظـــات أو اعتراضات، قبل أن 
يدخل إلى حيز التنفيذ بموجب قرار يتخذه وزير المالية 
ومحافظ البنك المركزي الإسرائيلي عندما تعلن الشركة 
أنها باتت جاهزة للشـــروع بعملهـــا، وهو أمر يحتاج إلى 
فتـــرة قصيـــرة على ما يبدو. تســـتعرض هـــذه المقالة 
عمل هذه الشـــركة الجديدة، التي ستتحول إلى البوابة 
الإســـرائيلية الوحيدة للتعامل مع البنوك الفلسطينية، 
بموجـــب اتفاق باريـــس الاقتصادي، بحيـــث تتركز كل 

المراسلات والتعاملات بين الطرفين من خلالها. )1(  
تم نظـــم العلاقة الماليـــة بين البنوك الفلســـطينية 
باريـــس  بروتوكـــول  بموجـــب  الإســـرائيلية  والبنـــوك 
الاقتصادي في العام 1994. ولأن الســـلطة الفلســـطينية 
غيـــر قادرة على صـــك عملة فلســـطينية، فإنها تحتاج 
إلى التعامل بعملة الشيكل، باعتبارها العملة الرئيسة، 
الأمـــر الذي يضطرهـــا إلى التعامل المســـتمر مع البنك 
المركـــزي الإســـرائيلي. والعلاقـــة المالية بيـــن البنوك 
الفلسطينية والإســـرائيلية معقدة للغاية، وتحتاج إلى 
تفصيل في مقالة منفـــردة. لكن هنا يكفي أن نقول إن 
هذه العلاقة تنطوي على ثلاثة نشاطات أساسية )طبعا 
ليســـت الوحيدة(، وهي: 1( مقاصة الشيكات، أي إدخال 
شيكات إســـرائيلية في بنوك فلسطينية، وصرف هذه 
الشـــيكات من خلال لجان تعرف باسم »غرف المقاصة«. 
لكن هذه الخدمة غير متاحة لكل البنوك الفلســـطينية. 
2( فائض الشـــيكل، بحيث أن سلطة النقد الفلسطينية 
تكدس فائض شيكل بشكل سنوي بمبالغ كبيرة، وحيث 
أن البنك المركزي الإســـرائيلي )باعتباره صاحب العملة( 
مجبر على ســـحب هذه الفائض من السوق الفلسطينية 
منعـــا للأضرار المالية المترتبة علـــى تكديس »الكاش« 
وعدم اســـتخدامه داخل منطقة الســـلطة الفلسطينية. 
3( تحويـــل رواتـــب العمـــال الفلســـطينيين العاملين 
في إســـرائيل من خلال البنوك الإســـرائيلية إلى البنوك 

الفلســـطينية. هـــذه النقطة الأخيرة، قـــد تنهي جزئيا 
قضيـــة فائـــض الشـــيكل المتكـــدس داخـــل البنوك 
الفلســـطينية من خلال صرفه كأجور للعمال بعد تحويل 
هـــذه الأجور من البنوك الإســـرائيلية، لكنها تحتاج إلى 
منظومة بنكية لترتيب هـــذه الحوالات. في العام 2021، 
بـــدأت إســـرائيل ولأول مرة بتحويل أجـــور 7 آلاف عامل 
فلسطيني إلى بنوك فلسطينية كتجربة )pilot(، على أن 
يتم توسيع هذه العملية الجديدة لتطال معظم العمال 

الفلسطينيين. 
في العام 2016، أعلن بنك هبوعاليم وبنك ديســـكونت 
الإسرائيليان، وهما البنكان الوحيدان في إسرائيل اللذان 
يتعامـــلان مع البنـــوك الفلســـطينية )أي لديهما غرف 
مقاصة(، عـــن نيتهما التوقف عن التعامـــل مع البنوك 
الفلسطينية خوفا من قانون الإرهاب الأميركي. بالنسبة 
لهذين البنكين، فإن التعامل مع بنوك فلسطينية هو أمر 
ينطوي على مخاطر جمة، بحيث أن البنوك الإســـرائيلية 
لا تســـتطيع أن تجزم بأن الحـــركات المالية بينها وبين 
البنوك الفلســـطينية قد لا تخدم نشـــاطات سياسية، أو 
تصل إلى أيدي المقاومة الفلســـطينية، أو حتى تصرف 
كرواتب للأســـرى وعائلاتهـــم. وعليه، قـــام الكابينيت 
الإسرائيلي المصغر في العام 2018، وفي أثناء فترة ولاية 
رئيس الحكومة الإســـرائيلية السابق بنيامين نتنياهو، 
باقتراح إنشـــاء بنك إسرائيلي حكومي جديد، يأخذ على 
عاتقه التعامل مع البنوك الفلسطينية ولا يكون خاضعا، 
مثـــل البنوك التجاريـــة الربحية الإســـرائيلية، لقوانين 
الســـوق، وإنما يتبع مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية. لا 
يهدف هذا البنك فقط إلى استبدال البنوك الإسرائيلية 
المتخوفـــة من قضية الإرهاب، وإنما يحاول أن ينظم كل 
العلاقة المالية بين إســـرائيل والســـلطة الفلســـطينية 
بحيث تتحول إلى علاقة مضبوطة من قبل وزارتي المالية 

والدفاع الإسرائيليتين بشكل مباشر. 
يقـــع القانـــون الجديد الـــذي تم عرضه مؤخـــرا في 5 
مـــواد و12 بنداً. تفصل المـــادة الأولى مـــن القانون كل 
الســـلطات والهيئـــات الإســـرائيلية التـــي تتدخل في 
عمل الشـــركة البنكية الجديدة، وهـــي: البنك المركزي 
الإســـرائيلي، هيئة حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 
وزارة الدفاع الإســـرائيلية والوحدات التابعة لها، ديوان 
رئيـــس الحكومـــة خصوصا قســـم أمن الدولة، وشـــرطة 
إســـرائيل. والهدف من إشـــراك كل هذه الهيئات هو، 
علـــى ما يبدو، ليـــس فقط متابعة الحـــركات المالية في 

البنوك الفلســـطينية والتأكد مـــن وجهتها ومصدرها 
)منعا لوصولها إلى أطراف لا ترغب بها إســـرائيل(، وإنما 
أيضا تكثيف إجراءات الضبط والرقابة على كل الحركات 

المالية داخل أراضي السلطة الفلسطينية.
أما المـــادة الثانية، فتنظـــم علاقة الشـــركة البنكية 
الجديدة مع البنك المركزي الإسرائيلي، حيث أن الشركة 
ســـتفتح حســـابا خاصا داخل بنك إســـرائيل المركزي، 
وبالتالي تتحول الشركة إلى بنك رسمي لا يطرح خدماته 
للجمهـــور عامة، وإنما يخدم فقط البنوك الفلســـطينية 
من خلال رقابة كل من وزير الدفاع )المســـؤول أيضا عن 
الإدارة المدنيـــة(، ووزيـــر المالية )وكيـــل وزارة المالية 
هـــو المســـؤول المباشـــر عـــن العلاقـــات الاقتصادية 

الفلسطينية- الإسرائيلية(. 
في المادة الثالثة من القانون، والتي تحمل اسم »مادة 
الســـريات«، ينص القانـــون علـــى أن كل البيانات التي 
تجمعها الشـــركة عن البنوك الفلســـطينية، وحركاتها 
الماليـــة، ســـتظل ســـرية. وقد تعنـــي هذه المـــادة أن 
قانون الشـــفافية وحق الجهور الإسرائيلي بالوصول إلى 
المعلومـــات قد لا يســـري على عمل هذه الشـــركة التي 
ســـتكون على دراية بكل الحركات المالية الفلسطينية، 
بمـــا فيها تحويـــلات إلى الخـــارج، والتي عـــادة ما يتم 
تفســـيرها على أنها »غســـيل أموال« أو حركات مشكوك 

فيها. 
أما المـــواد الأخيـــرة من القانـــون فتعنـــى بإجراءات 
وتقنيات التعامل بين الشركة والبنوك الفلسطينية. )2( 
وقد بررت إســـرائيل حاجتها إلى هذا القانون بشـــكل 
تبســـيطي لا يعكس تماما التبعات الكبـــرى لمثل هذه 
الشـــركة. حســـب إســـرائيل، فإنها تنوي »التســـهيل 
على العمال الفلســـطينيين« العاملين داخل إســـرائيل 
الذين لا يتمكنون دائما من تحويل أجورهم الشـــهرية 
إلى عائلاتهـــم لأنهم يبيتون داخل إســـرائيل لفترات 
طويلة تصل إلى أشـــهر. إن تحويل الأمـــوال من العمال 
إلى عائـــلات العمال من خلال حـــوالات مالية من البنوك 
الإســـرائيلية إلى البنوك الفلســـطينية من شأنه، حسب 
إســـرائيل، أن يســـهل حيـــاة العمـــال وعائلاتهم، وقد 
يساهم في إنهاء قضية تداول »الكاش« بكميات كبيرة 
بين المقاولين الإسرائيليين وهو أمر لا تحبذه إسرائيل. 
من هنـــا، بعد رفض بنـــك هبوعاليم وبنك ديســـكونت 
القيام بهذه الحوالات، فإن الشـــركة الجديدة، باعتبارها 
شركة حكومية، ســـتقوم بهذه الحوالات. لكن من قراءة 

السلطات الإسرائيلية: جهود مستمرة لتعميق تبعية الفلسطينيين الاقتصادية.               )رويت���رز(

ماذا وراء إنشاء بنك إسرائيلي جديد لتنظيم العلاقة مع سلطة النقد الفلسطينية؟

قانون الشركة الجديدة، فإن للأمر تبعات أكبر بكثير من 
»النوايا الإنســـانية« التي تدعيها إسرائيل في ما يخص 
العمال. فالقانون يتيح لإسرائيل إمكان تكثيف رقابتها 
على البنوك الفلســـطينية، والتحكم بشـــكل مباشر في 
العديـــد من العمليات المالية، رفض بعضها، المصادقة 
على بعضها الآخر، والتحكم في شـــريان حياة الاقتصاد 

الفلسطيني. 
ويجدر هنا ذكر أن تحويل رواتب العمال الفلسطينيين 
العاملين في إسرائيل إلى البنوك الفلسطينية قد يعني 
أيضا إدخال أكثر من 100-120 ألف عامل فلســـطيني إلى 
المنظومة البنكية الفلسطينية، وبالتالي سيستطيعون 
الحصـــول على ائتمانات وقروض، والتمتع بكل الخدمات 
البنكية الفلســـطينية التي تمنـــح فقط لكل من يحصل 
علـــى راتب عـــن طريق البنـــك. لكن فـــي المقابل، وعلى 
الرغم من الفائـــدة الربحية التي ســـتحظى بها البنوك 
الفلســـطينية مـــن ذلك، فـــإن البنـــوك الفلســـطينية 

ســـتكون مكشوفة بشـــكل أكبر للرقابة الأمنية والمالية 
الإســـرائيلية، وهو أمر قد يعتبر تعديلا حقيقيا أحادي 

الجانب على بروتوكول باريس التجاري. 

)هــوامــش(

وزارة العدل الاســـرائيلية، مذكرة قانون خدمات . 1
المراسلات للعام 2022 )وزارة العدل الإسرائيلية، 
https:// :17 أيـــار 2022(. أنظر/ي الرابـــط التالي

bit.ly/3QhGcGz
ســـلطة منع تبيض الأموال ومكافحـــة الإرهاب، . 2

نشـــرت وزارة الماليـــة مذكـــرة قانـــون خدمات 
المراســـلات، -2022 للتعليق العام )وزارة العدل 
الإسرائيلية، 22 أيار 2022(. أنظر/ي الرابط التالي: 
https://www.gov.il/he/departments/

news/treasury_correspondence

حـقـول الـغـاز »الـمـتـنـازع عـلـيـهـا« بـيـن لـبـنـان وإسـرائـيـل
كتب عصمت منصور:

أثـــار وصـــول أول ســـفينة يونانية )منصـــة عائمة( 
لاســـتخراج الغاز وتخزينه إلى حقـــل »كاريش« على بعد 
نحو 80 كيلومترا شـــمال غربي مدينـــة حيفا، للتنقيب 
عن الغاز من الحقل الذي تســـيطر عليه إســـرائيل حاليا، 
موجـــة تهديدات وتهديدات مضـــادّة بين لبنان وحزب 
الله من جهة، وإســـرائيل من جهة أخرى، ما أعاد الجدل 
حول ملكية هذا الحقل البحري الواعد، وأين تبدأ الحدود 
المائية الإقليمية بين إسرائيل ولبنان وأين تنتهي، ومن 
هـــي الجهة التي يحق لها أن تحفر وأن تســـتخرج الغاز 
الذي تم اكتشافه في هذا الحقل؟ أخذا بالاعتبار الأجواء 
العدائية التي تميـــز العلاقات بين الطرفين واحتمالات 
التصعيد بين إسرائيل والمقاومة اللبنانية التي يمثلها 
حزب الله والتهديدات الإسرائيلية الدائمة بأنها سوف 
تستهدف البنى التحتية للبنان في أي مواجهة مقبلة.

الاعتماد المتزايد لإســـرائيل على الطاقة وتحولها إلى 
دولـــة مصدرة للغاز، إلـــى جانب أزمة الطاقـــة العالمية 
التي اتســـعت في اعقاب الحرب الروســـية- الأوكرانية، 
والعقوبات الغربية المفروضة على روســـيا، وحالة العداء 
والحرب غير المعلنة بين حزب الله وإســـرائيل، بالتزامن 
مع التصعيد الإيراني- الإســـرائيلي حول الملف النووي، 
كلهـــا عوامل كفيلة بـــأن تجعل من هـــذا الحقل عنصر 
تفجيـــر وصاعـــق أزمة قابلـــة لأن تتحول إلـــى مواجهة 

عسكرية.
تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم 
قاســـم، التي أدلى بها لوكالة رويترز في الســـادس من 
حزيران الحالي، لم تترك مجالا للشك بأن الخيار العسكري 
وارد ويلـــوح في الأفق في حال اســـتمرت إســـرائيل في 
عمليات الحفر »وفشـــلت المفاوضات في ترسيم الحدود 

المائية بين البلدين«.
تعمـــد قاســـم أن يبقـــي البـــاب مواربا أمـــام الحلول 
الدبلوماسية، واستنفاد خيار التفاوض الذي ترعاه الأمم 
المتحدة وتتوســـط فيه الولايات المتحدة الأميركية، إلا 
أنه شدد على أن حزبه »ينتظر تعليمات من قيادة الدولة 
اللبنانية«، كون القرار قرارا سياديا لبنانيا من اختصاص 
الدولـــة، مشـــددا على أن ما تقوم به إســـرائيل الآن يعد 
»اختراقا للســـيادة اللبنانية وموارد لبنـــان الطبيعية«، 
وأردف أن حزبـــه »سيســـتخدم القوة« مـــن أجل الضغط 

وخلق حالة رادعة في مواجهة » السطو الإسرائيلي«.

تهديد للشركة اليونانية
بعد تصريح قاسم، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني 
حسن نصر الله يوم التاســـع من حزيران إن الحزب قادر 
على »منع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من منطقة 
بحريـــة متنازع عليها مع لبنان«، داعيا إدارة »الســـفينة 

اليونانية« إلى الانسحاب فورا.
لم يكتـــف نصر الله بالتأكيد على تهديدات نائبه بل 
ذهب أبعد من ذلك، ووجّه حديثه إلى الشركة اليونانية 
قائلا إن »هـــذا الأمر له تبعات كبيرة، وعلى الشـــركة أن 
تســـحب الســـفينة ســـريعا وفورا، وعليهـــا أن تتحمل 
المسؤولية الكاملة من الآن عما قد يلحق بهذه السفينة 
ماديا وبشـــريا« مطالبا إياها بســـحبها »على الفور« وفق 

تعبيره.
تستند تصريحات قادة حزب الله، التي تشدد على دور 
الدولة اللبنانية، إلى جملة تصريحات أطلقها مسؤولون 

لبنانيـــون، كان آخرها ما قاله وزير الخارجية اللبناني في 
حكومـــة تصريف الأعمال، عبدالله بـــو حبيب، بعد لقائه 
رئيس البرلمان نبيه بري أن »مجيء الســـفينة اليونانية 
إلى حقل كاريش من دون أدنى شـــك يمثل تحدياً قوياً 
لنا، خاصة أنه لا ترســـيم للحدود بعد، وليس معلوماً إذا 
ما كان الحفر هو في الحدود الفلسطينية المحتلة أو في 

الحدود اللبنانية المختلف عليها«.
الجيش الإسرائيلي بدوره رفع درجة التأهب في محيط 
الحقـــل، وأعد خططـــا لمواجهة »كافة الســـيناريوهات 
المحتملـــة« في أعقاب تصريحات نعيم قاســـم، وفق ما 
نشـــره المحلل العســـكري في موقع »واللا« أمير بوحبوط 

في العاشر من حزيران الحالي.
أشـــار بوحبوط إلى تحذيرات قـــادة أمنيين كبار من أن 
ر للتعامل مع سيناريوهات مختلفة 

ّ
الجيش الذي يتحض

قـــد يكون أكثرها تطرفا اللجوء لاســـتخدام المُســـيّرات 
والصواريخ، ربما يحتاج الى قوات أكبر وأدوات أكثر تطورا 
مـــن أجل حماية الحقل »المتنازع عليه« والذي يتســـبب 
بعده 80 كيلومترا عن الحدود الساحلية الإسرائيلية في 
جعل عملية الدفاع عن حمايته معقدة جدا، وتحتاج إلى 

جانب الاستعدادات العسكرية »جهدا دبلوماسيا«.
في ســـياق هذا الجهد الدبلوماسي أطلق كل من وزير 
الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية يائير لبيد، ووزيرة 
الطاقة كارين الهرار، بيانا مشتركا، أعلنوا فيه أن »الحفر 
لن يكون في المناطق المتنازع عليها في حقل كاريش« 
والذي بات يعد »ذخرا استراتيجيا إسرائيليا« لن تتوانى 

اسرائيل في الدفاع عنه، وفق البيان.

عقدة الحدود قبل اكتشاف الغاز وبعده
يمكـــن التعرف بشـــكل تفصيلي على وجهـــة النظر 
الإســـرائيلية من أزمة الحدود المائية مع لبنان من خلال 
الدراســـة المُفصّلة والمُطوّلة التـــي أعدها الباحث بيني 
شـــفانير لجامعة حيفا في العام 2019. فالدراســـة تعزو 
العقدة الأساســـية في عـــدم التوصل إلـــى اتفاق حول 
الحقوق الاقتصاديـــة الحصرية لكل بلد في حقول الغاز 
التي تقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، إلى عدم وجود 
اتفاق ســـلام بين البلدين وأنهما لم يتفقا في أي مرحلة 
من تاريخهما على حدود مشـــتركة بينهما، وأن الحدود 
المعتمدة الآن تعود إلى ما تم ترســـيمه في اتفاق وقف 
إطلاق النار الذي أبرم في العام 1949 والذي اســـتند إلى 
الحدود الانتدابيـــة التي أقرتها بريطانيا وفرنســـا في 

العام 1923.
المرحلة الأكثر تقدما في محاولة رسم حدود برية بين 
البلدين كانت عشية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في 
العام 2000 في محاولة ترســـيم ما عـــرف بالخط الأزرق 

الذي استند إلى الحدود الانتدابية.
واجـــه الخط الازرق الذي أشـــرفت على ترســـيمه الأمم 
المتحـــدة صعوبة عدم وجود تعريـــف واحد متفق عليه 
للحدود سواء بين بريطانيا وفرنســـا، أو إسرائيل ولبنان 
بســـبب قدم الخـــط، ولكونه رســـم على خارطـــة قديمة 
وصغيـــرة الحجم تعاملـــت بعموميـــة ودون تدقيق مع 
المناطق الجغرافية المتداخلة والقرى والأودية والطرق، 

وهو ما ترك 13 نقطة خلافية لا زالت معلقة حتى الآن.
تواجه الحدود البحرية المعضلات المعقدة ذاتها في 
التعريـــف والاتفاق على نقطة القيـــاس وأدواته، ليأتي 
اكتشـــاف حقول الغاز فيزيد من تعقيد القضية خاصة 

على ضوء حاجة البلدين إلى هذا المورد الثمين.
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حقول الغاز المكتشـــفة في الحوض الشرقي من البحر 
الأبيض المتوســـط، فـــي المنطقة التـــي تتداخل فيها 
السيادة الاقتصادية بين لبنان وإسرائيل وقبرص، حَوّل 
سهّل 

ُ
القضية إلى عقدة دون مرجعية أو قنوات اتصال ت

عملية التوصل إلى تسوية بشأنها.
كل طـــرف أودع لدى الأمـــم المتحدة وثائق ورســـائل 
تفصيليـــة تثبت ملكيتـــه الحصريـــة اقتصاديا لهذه 

الحقول.
مـــن جانبها اعتمدت إســـرائيل في تحديـــد حقوقها 
الاقتصادية الحصرية في هـــذه الحقول على اتفاقيات 
ثنائية وقعت بين مصر وقبـــرص في العام 2003، وبين 
لبنان وقبرص في العـــام 2007 والتي بناء عليها وقعت 

اتفاقا ثنائيا بينها وبين قبرص في العام 2010. 
استبقت الدولة اللبنانية الاتفاق القبرصي- الإسرائيلي 
برســـالة إلى الأمـــم المتحدة عبّرت فيها عن تمســـكها 
الحازم بحقها في اســـتثمار حقولها التي تسيطر عليها 
إسرائيل، وعقد اتفاقيات مع شركات دولية للتنقيب عن 

حصتها في غاز البحر الأبيض المتوسط.

المفاوضات: مكاسب استراتيجية
بمبادرة أميركية أعلن عنهـــا وزير الخارجية الأميركي 
الســـابق، مايـــك بومبيو، وفـــي مقر الأمـــم المتحدة في 
الناقـــورة وتحـــت إشـــرافها، انطلقت في العـــام 2020 
المفاوضـــات الإســـرائيلية- اللبنانية من أجل ترســـيم 

الحدود البحرية بين البلدين.
هدف هذه المفاوضات هو التوصل إلى تســـوية حول 
المنطقة المتنازع عليها )بلوك 9( التي تقدر مساحتها 
بنحو 860 كيلومترا مربعا وفق مركز أبحاث الأمن القومي 
ن 

ّ
الإســـرائيلي في دراسة أعدها في العام 2019، بما يُمَك

البلدين من الاستثمار في هذه الحقول ويخفف من حدة 
التوترات الأمنية والتهديد باللجوء إلى القوة.

نشر المركز المقدسي للشؤون العامة والسياسية بحثا 
حول الســـمات الخاصة لهذه المفاوضات، وكيف يمكن 
لإســـرائيل أن تستفيد منها بشـــكل مباشر وغير مباشر 
في مجالات الأمـــن والطاقة والبيئـــة والعلاقات مع دول 
المنطقة والعالم، كونها تأتي في ظل واقع عربي تشهد 

فيه المنطقة موجة من الإقبال على التطبيع مع إسرائيل 
والانفتاح عليهـــا، وهو ما قد يعزز هذه الحالة ويزيد من 
آفاق التعاون بين الدول العربية وإســـرائيل في مجالات 

مختلفة.
يشدد البحث على أن خصوصية المفاوضات اللبنانية- 
الإســـرائيلية أنها بخلاف الحالات التقليدية في العالم 
التي تكون الأطراف فيها في حالة سلام وتطبيع علاقات، 
فإنها تكون أســـوة بكل القضايا في الشـــرق الأوســـط، 
عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، مشبعة بالعداء والشكوك 
المتبادلة وعدم الثقـــة وتاريخ من الصراع والحروب، مما 
ب ويحـــول أصغر القضايـــا الى أزمات 

ّ
يقـــود إلى التصل

استثنائية ومعقدة.
إلـــى جانـــب الأجـــواء التـــي تزامـــن فيها إعـــلان بدء 
المفاوضـــات بين الجانبيـــن اللبناني والإســـرائيلي مع 
توقيع »اتفاقيـــات أبراهام« التطبيعيـــة، وهو ما يمكن 
أن يحوّل المفاوضات إلـــى فرصة للتقارب بين الطرفين، 
وفرصـــة لحل الصـــراع الطويـــل من خـــلال المفاوضات، 
والتعاون في مجـــالات البيئة والمـــوارد الطبيعية، يبرز 
أيضا العامل الاقتصادي وحاجـــة البلدين إلى »مليارات 
الدولارات« التي ستوفرها حقول الغاز الكامنة في أعماق 

البحر الأبيض المتوسط.
لا يمكـــن تحقيق التعاون الإقليمي حول الغاز والموارد 
الطبيعية فـــي ظل أجواء العـــداء والتصعيد. كما تعوّل 
إســـرائيل على أن الاستقرار الأمني وحالة الهدوء كفيلة 
بأن تنهـــي حالة التردد لـــدى الشـــركات الدولية التي 
تستثمر في مجالات الغاز وتسويقه، وهو سيتحول إلى 
مصلحـــة لدى جميع الأطراف. كمـــا أن التعاون الإقليمي 
بين لبنان وإســـرائيل وقبرص ومصر وتركيا سيســـهل 
إنشاء مشاريع عملاقة مثل نقل الغاز إلى أوروبا وحماية 
الموارد الموجودة فـــي الطبيعة ومحاربة التلوث وما إلى 

ذلك من قضايا مشابهة.
هذا بالنسبة إلى مكاسب إســـرائيل، أما لبنان، فيشير 
بحث المركز المقدســـي إلـــى أن وثيقة بحثية أعدت في 
العـــام 2012 من »صندوق أورينت مونـــت فلورين« الذي 
يســـعى لخلق تقـــارب أوروبي- شـــرق أوســـطي، قدرت 
الثروات الكامنة وفق مســـح جيولوجـــي أجرته الولايات 

المتحدة فـــي العام 2010 وغير المســـتثمرة في حوض 
المتوســـط في مجالات الغاز والنفط ب 1.7 مليار برميل 
نفـــط و3450 كيلو متر مكعب من الغـــاز، وهو ما يمكن 
أن يشكل أملا عظيما للبنان في سداد ديونه المتراكمة 
وحل أزمـــة الطاقة المزمنة التي يعيشـــها هـــذا البلد 
وتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتي مـــن دون أن يبقـــى مرتبطا 

بالمحاور الإقليمية والدولية.
يختـــم المركز المقدســـي دراســـته بالإشـــارة إلى أن 
المصالـــح الأمنيـــة والاقتصادية والسياســـية المعلقة 
علـــى المفاوضات بيـــن البلدين مرهونة بوجود حســـن 
نوايا ورغبـــة متبادلة في تقديم تنازلات وتعاون ثنائي 

متواصل.

رياح الحرب والأمل
إلى جانب التهديد بالتصعيد العســـكري وقرع طبول 
الحرب والاستعدادات الإسرائيلية لتعزيز الحماية حول 
حقول النفط التي تســـيطر عليها في البحر المتوسط، 
نشـــر المستشـــار القانوني الســـابق ونائب مدير وزارة 
الخارجيـــة الإســـرائيلية، ألين بيكر، قبـــل عامين، مقالا 
مطولا على موقع »ميـــدا« تحت عنوان »المفاوضات حول 
الحدود البحريـــة مع لبنان قد تشـــق طريقا جديدة في 
العلاقات« بين البلدين، ختمه بعد أن اســـتعرض الأزمة 
وتعقيداتها وتاريخها بعنوان فرعي )رياح الأمل( اعتبر 
فيه مجرد حدوث المفاوضات أمرا إيجابيا ويخدم مصالح 
إســـرائيل، وهو إذ يعترف أن هذا »ليس اتفاق سلام مع 
دولـــة إقليمية فيها حزب يرفـــض أي اتصال مع )العدو 
الصهيونـــي( مثل حزب اللـــه«، إلا أنها ســـتكون المرة 
الأولى  التي يجلس فيها الطرفان معا بدون أن يستخدم 
فيهـــا مصطلح العدو عند الإشـــارة إلى إســـرائيل، على 
الرغم من أن الاتفاق ســـيكون محدودا في زمانه ومجاله، 
إلا أنه ســـيخلق أمرا واقعا على شـــكل اعتـــراف بوجود 

الدولة الجارة )إسرائيل(.
يكمـــل بيكر بأن »المحادثات في مقـــر الأمم المتحدة 
في الناقورة تجلب معها رياح الأمل وتبشر بمناخ جديد 
هـــادئ خاصة أنهـــا تأتي بعد التوقيع علـــى اتفاقيات 

التطبيع مع دول خليجية وعربية«.
تأمل إســـرائيل فـــي مســـعاها للتعجيل في حســـم 
أمـــر حقل الغـــاز إلى جانـــب كل الفوائـــد الاقتصادية 
والسياســـية، أن تنجح تجربـــة المفاوضات مع لبنان في 
ترســـيم الحـــدود البحرية بينهما، وأن تشـــكل نموذجا 
للتعاون مع دولة لا تقيم معها اتفاقية سلام، مستفيدة 

من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يمر بها لبنان.
كمـــا أنها وإذ ترســـل ســـفنا عائمـــة، وتفـــرض أمرا 
واقعا بشـــكل أحادي، إنما تحـــاول أن تفرض هيمنتها 
العســـكرية، وأن تتحدى حزب الله في لحظة سياســـية 
غا  ودولية حرجة، وفي قضية حساســـة قد لا تشكل مُسَوِّ
كافيـــا لفتح حـــرب مدمرة تزيـــد من تعقيـــد الموقف 

اللبناني داخليا.
لم تكن إســـرائيل في أي يوم مـــن تاريخها لتتصرف 
بحســـن نوايـــا، ولا أظهـــرت احترامـــا للقانـــون الدولي 
والإنســـاني وحقوق الآخرين التي اعتدت عليها بشكل 
ممنهج ودون تـــردد لتعزيز مصالحهـــا ونفوذها، وهو 
مـــا يدفع إلى الاعتقاد بأن مخاطـــر التصعيد قد تتغلب 
على فرص التعاون وإيجاد حلول وسط في هذه القضية 
الحساســـة التي تزداد أهميتها مع الأزمة العالمية في 

مجال الطاقة.



الثلاثاء 2022/6/14 الموافق 14 ذو القعدة 1443هـ العدد 539 السنة العشرون4

»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن الإسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خلال إصداراته المختلفة 

أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد الإسرائيلي

رام الله  �  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد الإلكتروني ل� »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« الإلكتروني:

http://www.madarcenter.org محتوى المشهد الاسرائيلي لا يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع:

أعلن »معهد عكيفوت« الإسرائيلي عن خطوة 

جديدة حققها ضمن النشــــاط الذي يبذله نحو 

كشــــف المزيد من الملفات الرسمية المتعلقة 

بمذبحــــة كفــــر قاســــم )1956(. وقد نشــــر على 

موقعه قرار محكمة الاســــتئناف العســــكرية، 

الذي جاء فــــي ختام مداولات طويلــــة بناء على 

طلــــب الباحث في المعهد، المؤرخ آدم راز، بفتح 

المواد والشهادات من محاكمة كفر قاسم التي 

ما زالت مغلقة حتى يومنا هذا. وكانت المحكمة 

قــــد أصدرت قــــراراً قبل ذلك بحوالي شــــهرين، 

وقعــــه الرئيس الســــابق لمحكمة الاســــتئناف 

العســــكرية، الميجــــر جنرال )احتيــــاط( دورون 

فيليس، وقضى بأن مئــــات صفحات بروتوكول 

محاكمــــة كفر قاســــم التي تــــم التكتم عليها 

فتح 
ُ
وحظرت الســــلطات نشــــرها حتى الآن، ست

أمام الجمهور. ولكنه اســــتثنى منها في الوقت 

نفســــه، الصور الميدانية من موقــــع المذبحة، 

والخطة المعروفة باســــم »الخلــــد«، وهي خطة 

سياسية لطرد سكان المثلث إلى الأردن، ويُرجّح 

أنها كانت فــــي خلفية المذبحة. أي أنه لن يتم 

الكشف عن هذه التفاصيل حتى الآن، حتى بعد 

أكثر من 65 عاماً من المذبحة.

للتذكيــــر، مذبحة كفر قاســــم ارتكبها عناصر 

في قوات الأمن الإســــرائيلية وراح ضحيتها 49 

شهيدة وشهيدا من البلدة. كان ذلك في مساء 

29 تشرين الأول 1956، بالتزامن مع مساء اليوم 

ت فيه بريطانيا وفرنســــا وإسرائيل 
ّ
الذي شــــن

العدوان الثلاثي ضد جمهورية مصر العربية، إذ 

صدرت أوامر بحظر التجول على قرى في المثلث 

هي: كفر قاســــم، كفــــر برا، جلجوليــــة، الطيرة، 

الطيبة، قلنسوة، بير السكة وإبثان، وذلك ابتداء 

من الساعة 17:00 مساء وحتى الساعة 6:00 من 

صبــــاح اليوم التالي. وكان من المســــتحيل لمن 

مكث من أهالي القــــرى المذكورة خارجها، منذ 

صبــــاح ذلك اليوم، أن يعــــرف بصدور قرار حظر 

التجول، الذي اعتاد الجيش إبلاغ مخاتير القرى 

به ليعلنوه للسكان.

أمــــا »خطة الخلد«، فكان هدفهــــا وفقا للمؤرخ 

راز طرد العرب من المثلث. وســــبق أن صرّح بأنه 

تابع »رائحة المخطط السري« عن طريق محامين 

شــــاركوا في محاكمــــة المذبحــــة ومقابلات مع 

»أبطــــال القضية« حيث اكتشــــف حكايات مثل 

إعلان بإخــــلاء المكان وصل إلى شــــيوخ القرية 

وإعطائهم خيار عبور الحدود خلال فترة محددة 

بثلاث ســــاعات. كذلك عثر على شهادة مكتوبة 

للجنــــرال أبراهام تمير، مهنــــدس الخطة بطلب 

مــــن رئيس الحكومة آنــــذاك دافيد بن غوريون. 

وتذكر شــــهادة تمير أن الخطــــط حاولت تقليد 

مــــا فعله الأميركيــــون باليابانييــــن في الحرب 

الثانية، كســــجنهم في معســــكرات  العالمية 

اعتقال بدعوى أنهم سيشكلون طابورا خامسا. 

أما إذا اندلعت الحرب، فإن كل من لم يهرب إلى 

الأردن ســــيتم إجلاؤهم إلى معسكرات اعتقال 

مع فتح الطريق إلى الأردن أمامهم باستمرار إذا 

اختاروا ذلك. ونقل عن الحاكم العسكري القول 

إن »القضية هي كيفية تحفيز العرب لمغادرة 

البلاد«.

علــــى الرغــــم من محــــاولات تصويــــر الجريمة 

بمصطلحــــات الخطــــأ والخلــــل، والتــــي لا تزال 

ســــائدة اليوم في معجم إســــرائيل الرســــمي، 

فإن تسلســــل الأحداث التي يتم الاعتراف بها 

بالتدريج، يكشف أن ما جرى في كفر قاسم هو 

كبت وفقاً لأوامر عســــكرية واضحة، 
ُ
جريمــــة ارت

وضمن تــــدرّج التراتبية العســــكرية المعمول 

بها. فالضابط برتبة مقدم، يسســــخار شــــدمي، 

الــــذي كان قائد اللواء العســــكري في المنطقة، 

اســــتدعى، في ذلــــك اليوم، الضابط شــــموئيل 

مالينكي- قائد ســــرايا ما يسمى حرس الحدود، 

وأصــــدر إليــــه تعليمــــات بفرض منــــع التجول 

بصرامة علــــى القرى المذكورة، ليس بواســــطة 

تنفيــــذ اعتقالات لمن لا يلتزم به، بل بواســــطة 

إطلاق النــــار. أما عمّن يعودون إلــــى القرية من 

دون أن يعرفــــوا بقــــرار منــــع التجــــول، فقد ردّ 

شدمي بوحشية باردة: »الله يرحمه«، كما تبيّن 

بروتوكولات المحكمة.

مسموح نشر وثائق لكن 
ممنوع نشر القرار عن ذلك!

ضمن التطورات الجديدة كما يفيد »عكيفوت«، 

وهو منظمة غير ربحيّة تنشـــط من أجل كشـــف 

مذبحة كفر قاسم: محكمة إسرائيلية تسمح بنشر بروتوكولات 
جديدة وتواصل حظر خلفيّتها السياسية والنوايا العسكريّة لاقترافها!

ضحايا المجزرة في متحف لتخليد ذكراهم في كفر قاسم. 

وثائق تمنع الســـلطات الإسرائيلية نشرها، على 

الرغـــم من انقضاء الوقت المحـــدد لحجبها وفقاً 

لقانون الأرشيفات، صدر قرار الرئيس المنتهية 

ولايته لمحكمة الاســـتئناف العســـكرية بفتح 

مئات الصفحات في ختام مســـار قانوني استمر 

حوالي أربع ســـنوات ونصف الســـنة. ففي العام 

2018، عقدت المحكمة عدداً من جلسات الاستماع 

التي طالبت بفتح وثائق محجوبة أمام الجمهور، 

وهي محاضر الجلســـات والأدلـــة المقدمة خلف 

الأبـــواب المغلقة، ومنذ ذلـــك الحين تم تأجيل 

القرار، حتى أسابيع قليلة مضت.

لكن حتى هذا أيضاً لم يسمح في تلك المرحلة 

بممارســــة المواطنين لحقهم فــــي الاطلاع عما 

سُــــمح بعد صدور القــــرار، ووصــــل العبث ذروة 

جديدة حين قامت المحكمة العسكرية نفسها 

التي سمحت بنشر الوثائق، بإصدار أمر تقييدي 

شــــامل على جميع التحركات المتعلقة بإصدار 

القــــرار، بما في ذلك حقيقــــة أن القرار قد صدر 

ومضمونــــه. أي أن المحكمــــة ســــعت إلــــى منع 

الجمهور من معرفة أنه بات بوســــعه ممارســــة 

حقه القانوني في الاطلاع على ما سُــــمح بنشره 

من وثائــــق! ويبدو أن هذا مــــا كان ليجتاز حتى 

العليا،  القضائية الإسرائيلية  الهيئات  امتحان 

فعادت مؤسســــة القضاء العســــكري لتتراجع، 

حيث تم إلغاء أمر التقييد وسُــــمح بقراءة القرار 

الذي يسمح بالاطلاع على بعض المواد المطلوبة.

يشير قرار المحكمة الأخير في سطوره الأولى 

إلى أن »قضية كفر قاسم« لا تزال إحدى القضايا 

»القاســــية التي زعزعت الدولــــة وأثارت عاصفة 

شــــعبية كبرى«. وهــــي التي جاء فــــي أعقابها 

مفهوم »الراية السوداء« التي ترفرف فوق بعض 

الأوامر العســــكرية التي يمنع تنفيذها. وذلك 

في إشارة إلى قرار القاضي مناحيم هليفي حين 

رفض ادعاء مجرمي مذبحة كفر قاسم بأنهم لم 

يقوموا ســــوى بتنفيذ أوامر. حيث كتب القاضي 

في قراره بأن هنالــــك أوامر يُحظر تنفيذها لأن 

مجــــرد تنفيذها هو جريمــــة جنائية بحد ذاته. 

وعرّفها بكونها »الأوامر غير القانونية بشكل لا 

يقبل الشك ولا التأويل... وتلك التي تفقأ العين 

وتجعــــل القلب ينتفض ما لم تكن العين عمياء 

ولم يكن القلب بليدا أو مفسوداً«.

التسويغ اللافت من المحكمة 
لمنع نشر صور المذبحة...

قدّم قرار المحكمة مواقــــف الطرفين، المؤرّخ 

والنيابة، وأشــــار كالمتوقع إلى أن مبدأ التداول 

العلنــــي للمحاكمات »ليس مطلقاً« مســــتخدماً 

الذرائع الأمنية المعهودة. واللافت أن المحكمة 

لا تعترف مباشــــرة بوجود خطة اســــمها »خطة 

الخلــــد« بل تقول إن مواقــــف الجهات المختلفة 

ومنها مقــــدّم الطلب ووزارة الخارجية تشــــمل 

معلومات عن خطة عســــكرية سرية عُرفت باسم 

»الخلد«. مع ذلك تعلــــن أنه بعد فحص مختلف 

ق 
ّ
المعايير قررت الإبقاء على ســــريّة كل ما يتعل

بتلك الخطة.

أمــــا الأدهى فــــي القــــرار فهو التســــويغات 

والتبريــــرات لعدم الســــماح بنشــــر صــــور من 

المذبحة. فقــــد كتبت أن دافع عدم النشــــر هو 

»احترام كرامة الموتى«! من المثير معرفة عدد 

الذين سيأخذون هذا الكلام على محمل الجدّ أم 

دة 
ّ
على سبيل الفكاهة السوداء أو الكلبيّة المتبل

الاســــتعلائيّة التي تكاد تقترب مــــن التمثيل 

الاستعاري البغيض بجثامين الضحايا! 

وفقــــاً لتقريــــر في جريــــدة »هآرتــــس«، الذي 

خصها المعهد بالكشف كما يمكن الاستنتاج، 

ففي نهاية مداولات قانونية اســــتمرت خمس 

ســــنوات، المحكمة العســــكرية للاســــتئنافات 

اتخــــذت قرارها بشــــأن طلب المؤرخ راز كشــــف 

وثائق تاريخية متعلقة بمذبحة كفر قاسم في 

1956. ولكن بســــبب منع النشر المذكور فانه لم 

يكن ممكناً نشر ما هو القرار رغم حقيقة أنه تم 

اتخــــاذه، أي أنه لم يكن من الممكن معرفة متى 

وأي الوثائق من هذه القضية ســــيتم كشــــفها 

للجمهور. المسؤول السابق عن »أرشيف الدولة«، 

د. يعقوب لزوبيك، قال للصحيفة إن »مســــتوى 

الغبــــاء في هذا القرار كبير جدا، الى درجة أنه لا 

توجد حاجة إلى رد إضافي«.

نقلت الصحيفة عن المؤرخ ادم راز الذي يعمل الآن 

فـــي »عكيفوت«، أنه في العام 2017 كان يعمل على 

تأليف كتاب عن المذبحة وقد طلب الكشف للجمهور 

عن وثائق تاريخية تمـــت كتابتها خلال المحاكمة 

العســـكرية التي جرت فـــي نهاية الخمســـينيات 

ضـــد الجنود الذين ارتكبوها. المـــادة التي طلب راز 

الحصول عليها شـــملت نحو 600 صفحة من محاضر 

دمت كأدلة في تلك المحاكمة التاريخية. 
ُ
ووثائق ق

جميع المداولات منذ ذلـــك الحين جرت خلف أبوب 

ـــع عارضـــت الدولة الطلب 
ّ
الســـريّة، وكما هو متوق

بذريعة وجود مخاوف من أن كشف محاضر الجلسات 

»ســـيمس بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية أو حتى 

بخصوصية وأمن أشخاص ذوي صلة«!

 وجوه كثيرة ستعلوها الدهشة 
حين يُكشف كل شيء!

اطلع المسؤول السابق عن ارشيف الدولة لزوبيك 

على المواد السرية بحكم منصبه وقدم للمحكمة 

وجهـــة نظر مكتوبة. وصرّح: »أنـــا رأيت المادة. لا 

يمكننـــي إعـــلان ما يوجـــد فيها، لكـــن يمكنني 

القول إن الموقف الذي بحسبه وثائق من عشرات 

السنين يمكنها المس بعلاقات الدولية الخارجية 

أو النظام العام هو موقف خاطئ كليا«.

تمــــت إدانــــة ثمانية جنــــود بالمشــــاركة في 

المذبحة وأرسلوا الى السجن. ولكن تم تخفيف 

عقوبتهم لاحقــــاً، وتم إطلاق ســــراح جميعهم 

بدون قضاء معظم فترة السجن. بل إن بعضهم 

أشــــغل فيما بعد وظائف رســــمية فــــي الدولة، 

وواصل العمل في سلك الجيش ونال ترقية بعد 

أخــــرى في الرّتب والمواقــــع، مثل قائد المنطقة 

شــــدمي. هذا حوكم في محاكمة منفردة برّأته 

من تهمة القتل وأدانته ببند محدود ضئيل هو 

»تجاوز الصلاحيات«.

المــــؤرخ راز قال: »من الواضح بعد عقود أن عدم 

الكشــــف عن الوثائق لا يرتبط بمسائل أمنية أو 

سياســــة خارجية، بل يرتبــــط بحقيقة أن الدولة 

تريد منع نشــــر معلومات ســــتحرجها وتظهرها 

بصورة ســــلبية«. وعن منع نشر قرار المحكمة ثم 

العودة عنه سريعاً تساءل: »ما الذي تغير وجعل 

الدولة تلغي معارضتها النشــــر؟ لا شــــيء. ليس 

لأنه فجأة تمت إزالة تهديد أمني ما. بل لأن هذا 

جزء من جينات مؤسســــة الدولة، القاضي بعدم 

نشر مواد«. أما المحامي شلومي زخاريا، ممثل راز، 

فقال إن »ســــلوك جزء من الجهات الرسمية كان 

مقلقاً، وهناك وجوه كثيرة ســــتعلوها الدهشة 

والاستغراب حين سيتم الكشف عن كل شيء«.

مــــن جهتــــه، أعلــــن »معهــــد عكيفــــوت« أنه 

ســــيواصل النضال من أجل فتــــح جميع المواد 

من محاكمة كفر قاســــم. ويقــــوم حالياً بتحميل 

آلاف الصفحــــات على منصــــة المكتبة الرقمية 

الخاصة التي أنشــــأها بالتوثيــــق المفتوح في 

قضية مذبحة كفر قاســــم. وهي تشمل محاضر 

والشــــهادات  العســــكرية،  المحكمة  جلســــات 

المقدمــــة في تحقيقات الشــــرطة العســــكرية 

وأمام لجان التحقيق المختلفة، الأدلة التي جرى 

تقديمهــــا إلى المحكمة ومحاضــــر الاجتماعات 

قــــة بالمذبحــــة، والعديد من 
ّ
الحكوميــــة المتعل

الوثائق الأخرى ذات الصلــــة. ومثلما في قضايا 

ســــابقة، فهو يشكك في محاولة سلطات الدولة 

الربط ما بين نشر توثيق يعود عمره إلى عشرات 

الســــنين وبين مزاعم وجود تهديــــدات أمنية 

وإضرار بعلاقات دبلوماســــية راهنة. ويؤكد أن 

كشــــف الوثائق التاريخية أمر إجباري لتمكين 

مجموعات مختلفة في المجتمع من التعرف على 

ماضيها الموثق. ويــــرى أن معرفة هذا الماضي 

ضرورية لتطبيق حقوق مدنية ودفع ســــيرورات 

عادلة داخل المجتمع، وهي مصلحة عامة هامة 

لا تقل عن تلك المصالح التي يتم اســــتخدامها 

لتبرير مواصلة التستر على ممارسات إجرام تم 

ارتكابها من قبل مؤسســــات الدولة أو مؤسسات 

سبقتها وصارت جزءا منها بعد 1948.


